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السنة 43 العدد 12040  اقتصاد

 بغــداد – في الوقت الذي تســــعى فيه 
الولايــــات المتحــــدة إلــــى إعــــادة صياغة 
علاقاتها مع العراق، يمثل ظهور الاقتصاد 
الرقمي في العــــراق فرصة لإدارة الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن للتفكير فــــي كيفية 

تشجيع تطور الاقتصاد العراقي.
وبعــــد 18 عاما من الغزو الــــذي قادته 
الولايات المتحدة للعــــراق والإطاحة بحكم 
رئيســــه الراحــــل صدام حســــين، يســــتعد 
الاقتصاد العراقي لتحقيق قفزة تكنولوجية 
يمكن أن تتيح له تجاوز المشكلات الهيكلية 
وثغــــرات الفســــاد التــــي تخنــــق القطــــاع 
الخاص. ففي الأول من مايو المقبل سيدشن 
المصرف العراقي للتجارة تطبيقه للخدمات 

المالية عبر الهاتف المحمول.
هـــذه الخطوة قـــد تبدو بســـيطة، لكن 
القـــدرة علـــى دفع الأمـــوال عبـــر الهاتف 
ســـاعدت الكثيـــر مـــن الـــدول فـــي أغلب 
مناطـــق العالم على تجاوز البنية التحتية 
المصرفيـــة المادية الضعيفـــة وجففت نظم 
الفســـاد الشائعة وشـــجعت على الابتكار، 
بحســـب بلال وهـــاب الباحث فـــي معهد 
واشـــنطن، وميشـــيل روبين الباحث المقيم 
في معهد ”أميركان إنتربرايز“ في التحليل 
الذي نشرته مجلة ”ناشـــيونال إنترست“ 

الأميركية.
و يقول وهاب وروبين إن الفساد شكل 
عقبة في طريق الاقتصاد العراقي لسنوات 
طويلـــة. وتضع منظمة الشـــفافية الدولية 
العـــراق ضمن الـــدول الأكثر فســـادا على 
مســـتوى العالم، متقدما فقط على إريتريا 
وكمبوديـــا، مـــع تحســـن طفيـــف مقارنة 
بمســـتوى الفساد منذ 10 ســـنوات. وأدت 
الرافضة  الحاشـــدة  الشـــعبية  المظاهرات 
للفســـاد في العراق في أكتوبـــر 2019 إلى 
اســـتقالة رئيس الوزراء لكنها لم تؤد إلى 

إصلاحات ذات معنى.
وأضافا أن ”من أبرز القواسم المشتركة 
بـــين مكونات الطيف السياســـي العراقي، 
اســـتعداد السياسيين لاستغلال مناصبهم 
لإثـــراء أنفســـهم وعائلاتهـــم أو لصالـــح 
شـــركاتهم. وتبدو المشـــكلة أكثر وضوحا 
فـــي كردســـتان العـــراق، حيث يســـتخدم 
السياســـيون طائرات خاصـــة في حين أن 
رواتـــب الأطبـــاء والمعلمين لـــم تدفع منذ 

شهور“.
وفي عهد صدام حسين وفي السنوات 
الأولـــى بعـــد الإطاحة به كانـــت الحكومة 
العراقيـــة تدفع الرواتـــب للموظفين نقدًا، 
وهـــو ما يفتـــح الباب أمام إدراج أســـماء 
وهميـــة فـــي كشـــوف الرواتـــب، ويتيـــح 
للرؤساء اقتطاع أموال لأنفسهم من رواتب 
مرؤوســـيهم. ولمواجهـــة هذه الممارســـات 
ســـعت الحكومة إلـــى الانتقـــال إلى نظام 
دفـــع الرواتب عبـــر الحســـابات البنكية. 
وقـــد أصبح هذا الأمـــر إلزاميا بالنســـبة 
إلى العاملين في رئاســـة الوزراء ورئاســـة 
الجمهورية، لكنه ما زال اختياريا بالنسبة 

إلى العاملين في البرلمان.
ولكــــن إيــــداع الرواتب في حســــابات 
بنكيــــة لا يكفــــي لســــبب بســــيط وهو أن 

العراقيين لا يثقون في البنوك. واستخدام 
الخدمــــات المصرفيــــة في العــــراق ما زال 
منخفضا. فحتــــى عام 2017 كانت نســــبة 
حســــابات  يمتلكــــون  الذيــــن  العراقيــــين 
مصرفيــــة نحــــو 20 في المئة مــــن إجمالي 

العراقيين.
والآن ورغــــم وجــــود حوالي ســــبعين 
بنــــكا تعمل فــــي العراق، تســــتحوذ ثلاثة 
بنوك كبرى فقط وهي الرافدين والرشــــيد 
والمصــــرف العراقي للتجــــارة على حوالي 
85 فــــي المئة مــــن إجمالي أصــــول القطاع 

المصرفي.
ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد 
يعمــــل في العــــراق حاليا وهو ســــتاندرد 
تشــــارترد ويمتلك عددا قليــــلا من الفروع 
ويركز على المشروعات الحكومية الكبرى. 
وفازت شركة إنترناشيونال سمارت كارد 
العراقية بعقــــد لصرف رواتــــب العاملين 
فــــي الحكومــــة إلكترونيــــا عبــــر بطاقات 
”كيو.آي  البيولوجيــــة  بالعوامــــل  مؤمنة 
كارد“. وفــــي عــــام 2019 قالت الشــــركة إن 
لديهــــا حوالي 7 ملايين شــــخص يحملون 

بطاقاتها.
ويقــــول الباحثــــان إن ضعــــف النظام 
المصرفي في العراق يعتبر ســــببا رئيسيا 
وراء وضــــع البنــــك الدولــــي العــــراق في 
المركز 186 من بين 190 على مؤشــــر سهولة 
الحصول على القروض ضمن تقرير البنك 
الدولي عن ممارســــة الأعمال لســــنة 2020 
وأدى هذا إلى خروج كبير لرؤوس الأموال 

من العراق.
ويقــــول علــــي عــــلاوي وزيــــر المالية 
العراقــــي علــــى ســــبيل المثــــال إن حوالي 
250 مليــــار دولار خرجت مــــن العراق منذ 
2003 وهــــو ما يعادل ثلاثة أمثال الميزانية 
الســــنوية للعــــراق. في الوقت نفســــه فإن 
ضعــــف النظــــام المصرفي دفــــع المواطنين 
العراقيــــين إلــــى الاعتمــــاد بصــــورة أكبر 
علــــى التحويــــلات المالية غير الرســــمية 
مما يؤثر ســــلبا على قــــدرة الحكومة على 
متابعة حركة الأموال وتحصيل الضرائب 

والرسوم. 

وعلى سبيل المثال فإن الخزانة العامة 
تفقــــد حوالــــي 90 في المئة مــــن الإيرادات 
بنحــــو 7  والمقــــدرة  للجمــــارك  المحتملــــة 
فســــاد  بســــبب  ســــنويا  دولار  مليــــارات 

المسؤولين والميليشيات المسلحة.
في الوقت نفسه فإن الحكومة المركزية 
فــــي بغــــداد وحكومــــة إقليم كردســــتان لا 
تبذلان جهدا كافيــــا لتعزيز ثقة المواطنين 
في النظام المصرفي. وهناك مشروع قانون 
فــــي البرلمان العراقي للتأمين على الودائع 

لا يهتم به أحد.

وفي عام 2014 عندما واجهت حكومة 
إقليم كردســــتان أزمة ســــيولة اســــتولت 
علــــى أموال الودائع فــــي البنوك مما بدد 
ثقة المواطنين فــــي القطاع المصرفي ككل. 
ولكــــن جائحــــة كورونا المســــتجد دفعت 
أعــــدادا كبيرة من العراقيــــين إلى القبول 
بفكــــرة الاقتصــــاد الرقمــــي. وفــــي أربيل 
وبغداد تزايدت شعبية تطبيقات توصيل 
الطعام عبــــر الأجهزة الذكيــــة مثل ”تيب 
والســــريع. وفي مدينة السليمانية  توب“ 
بإقليم كردســــتان زاد إقبال الســــكان على 
اســــتخدام موقع ”بييك بــــوك دوت كوم“ 
لشــــراء احتياجاتهم بدلا من الذهاب إلى 

المتاجر.

وبينمــــا يســــتعد العراقيــــون لعصر 
الاقتصاد الرقمي حيث أن أكثر من 40 في 
المئة من العراقيين مولدون بعد الغزو عام 
2003، فإن خطوة دخول المصرف العراقي 
للتجارة إلى عالم المعاملات المصرفية عبر 
الهاتــــف المحمــــول، ســــيتردد صداها في 
مجالات أوسع بالنسبة إلى الثقة العامة. 
على ســــبيل المثال عندما يتم تغريم راكب 
الســــيارة في العــــراق 50 ألــــف دينار (34 
دولار) لعــــدم ارتداء الكمامــــة الواقية من 
فايروس كورونا المســــتجد، فإنه لا يعرف 
إن كانت الأموال التي سيدفعها تصل إلى 
الخزانة العامــــة أو تذهب إلى جيب رجل 
الشــــرطة. في حين أنه عند سداد الغرامة 
عبــــر تطبيقــــات الهاتــــف المحمــــول فهو 
سيتأكد من وصولها إلى الخزانة العامة.

الأمــــر نفســــه ينطبــــق علــــى مختلف 
أشكال الغرامات والرســــوم التي يدفعها 
المواطــــن العراقي. في الوقت نفســــه فإن 
تقديم المصرف العراقي للتجارة للخدمات 
المصرفيــــة الإلكترونيــــة يمكــــن أن يتيح 
للعراق التغلــــب على العقبــــات المتزايدة 
بالنســــبة إلــــى البنيــــة التحتيــــة للبنوك 
التقليديــــة والفســــاد الناجم عــــن تداخل 

المصالح.
وفي حين تمتلــــك أغلب أقاليم العراق 
مثل كربلاء والأنبار وبغــــداد القدرة على 
جذب المستثمرين وإتاحة الفرصة أمامهم 
لتحقيق أرباح كبيرة، فإن الخدمات المالية 
عبر الهاتف المحمول ستســــهل ممارســــة 
الأنشــــطة التجارية، وتســــاعد في تجنب 
الرســــوم المصرفية الكبيــــرة وتدعم قدرا 

أكبر من الشفافية.
لذلــــك يدعــــو الباحثــــان بــــلال وهاب 
وميشيل روبين الإدارة الأميركية إلى تقديم 
كافة وســــائل الدعم للحكومة العراقية من 
أجــــل تطوير النظــــام المصرفــــي العراقي 
ودفعه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي 
مع ضمان الأمن المعلوماتي له. في الوقت 
نفســــه فإنه من مصلحة الولايات المتحدة 
التنســــيق والتعاون مع العــــراق لضمان 
ألا تتحول تطبيقات المعاملات المالية عبر 
الهاتــــف المحمول والتي تســــمح بتحويل 
العملات بــــين الدينار والــــدولار إلى قناة 
خلفية لإيــــران للالتفاف علــــى العقوبات 

الأميركية.

يترقب العراق تدشين المصرف العراقي للتجارة تطبيقه للخدمات المالية عبر 
ــــــف المحمول لتطوير متابعة حركة الأمــــــوال وزيادة الإيرادات من خلال  الهات
ــــــة وقطع الطريق على  الرســــــوم والضرائب ما من شــــــأنه تفكيك البيروقراطي

الفساد الذي يشكل حجر عثرة أمام تعافي النمو وزيادة الإيرادات.

إخضاع الشركات إلى ضوابط ضريبية ضروري

 لنــدن – حثـــت أوبـــك أعضاءها على 
الانخـــراط مـــع الإدارة الأميركية بشـــأن 
مشـــروع قانون أميركي مقتـــرح مناوئ 
للمنظمـــة، يُعـــرف باســـم (نوبـــك)، وأن 
يشـــرحوا أن تمريـــر هـــذا القانـــون قد 
يعـــرض الأصول الأميركيـــة في الخارج 

للخطر.
النـــواب  بمجلـــس  لجنـــة  وأقـــرت 
الأميركي هذا الأســـبوع مشـــروع قانون 
يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبـــك) بتهم التواطـــؤ لرفع 
أســـعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان 
المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه.

وقـــال محمـــد باركينـــدو أمـــين عام 
الأعضـــاء  للـــدول  رســـالة  فـــي  أوبـــك 
اطلعـــت عليهـــا رويترز ”مـــن الضروري 
أن تعـــزز الـــدول الأعضـــاء الاتصـــالات 
الدبلوماســـية الثنائيـــة مـــع مســـؤولي 
الحكومـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة وأن 
يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة 

للولايـــات المتحـــدة فـــي حالة إقـــراره“.
وتابع ”هذه المثالب قد تشـــمل: إضعاف 
مبـــدأ الحصانة على المســـتوى العالمي، 
فـــي  الأميركيـــة  المصالـــح  وتعريـــض 
الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم 

وأصولهم“.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
ينظـــر فيهـــا الكونغرس لمشـــروع قانون 
يســـتهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في 
أســـعار النفط، لكـــن أيا مـــن المحاولات 
الســـابقة لم يُكتب لـــه النجاح على مدى 

أكثر من 20 عاما.
وقال باركيندو إن ”عددا من الفاعلين 
الاقتصاديـــين البارزيـــن فـــي الولايـــات 
أبدوا تحفظا بشـــأن مشـــروع  المتحدة“ 
القانون، لاسيما غرفة التجارة الأميركية.
وتضمنت رســـالته إلى أعضاء أوبك 
خطابا مـــن نيل برادلي كبير مســـؤولي 
السياســـات لـــدى الغرفـــة، موجـــه إلى 
جيرولـــد نادلر رئيـــس اللجنة القضائية 
وجيـــم  الأميركـــي  النـــواب  بمجلـــس 
جـــوردان وهـــو عضـــو رفيع المســـتوى

باللجنة.
وكتـــب برادلي في رســـالته المؤرخة 
في 13 أبريل ”بموجب الأنظمة القانونية 
المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وعملائهـــا في أنحـــاء العالم 

أمـــام محاكـــم أجنبية، ربما يشـــمل ذلك 
الجيش، لأي نشـــاط ترغب دولة أجنبية 

في أن تجعل منه جريمة“.
وقـــال باركينـــدو إن مثالب مشـــروع 
القانون ربما تشـــمل تقويـــض العلاقات 
المهمة في مجـــالات التجارة والطاقة بين 
الولايـــات المتحدة والـــدول الأعضاء وقد 

تؤثر على أسعار النفط.
وأضـــاف أنه قـــد ”يزيد مـــن مخاطر 
حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، 
بمـــا يؤثر تأثيرا مباشـــرا على الولايات 

الأميركية المنتجة للنفط والشركات“.
نال مشروع القانون، المقدم من النائب 
الجمهـــوري ســـتيف تشـــابوت، موافقة 

اللجنة القضائية بمجلس النواب.
خطابـــات أمانة أوبك إلـــى الأعضاء 
أمر شائع وهي ترتبط بالأحداث التي قد 

تؤثر على مستهلكي الطاقة ومنتجيها.
وقالت رســـالة باركيندو إن مشـــروع 
القانون قـــد يفضي إلى فـــرض غرامات 
علـــى أعضـــاء أوبـــك وشـــركات النفـــط 
الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق 
مصادرة أصول على الأراضي الأميركية 

أو خارجها.
وتابعت أن الأمانـــة العامة للمنظمة 
فـــي فيينا سترســـل تقارير شـــهرية عن 
تطـــورات مشـــروع القانـــون، وســـتعقد 
اجتماعا لخبـــراء القانون للقيام بعصف 
ذهنـــي بخصـــوص الخطـــوات الممكنـــة 
واكتســـاب فهـــم أفضـــل لموقـــف الإدارة 

الأميركية الجديدة بشأن المشروع.
ولـــم يكن هذا القانون الأول من نوعه 
فقـــد ســـبق وطرحـــت الإدارة الأميركية 
خلال العـــام 2018 قانونا لمقاضاة منظمة 
أوبك بتهمة ممارسة إجراءات احتكارية 
في ظل مخاوف من ارتفاع الأســـعار فوق 

100 دولار للبرميل.
تغيير  حينها  المشـــروع  واســـتهدف 
قانون مكافحة الاحتكار الأميركي ليسمح 
بمقاضاة منتجـــي أوبك بتهمة التواطؤ، 
وجعل تقييـــد إنتاج النفـــط أو الغاز أو 
تحديد أسعارهما مخالفا للقانون وإزالة 
الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم 
الأميركيـــة بوجودها بموجـــب القوانين 

والتراتيب.

أوبك  تحشد جهودها لمواجهة

قانون أميركي مناوئ لها

ضعف النظام المصرفي عقبة لمتابعة حركة الأموال

هل تنقذ التكنولوجيا الجديدة

العراق من أزماته الاقتصادية؟

استشعار الخطر يقتضي توحيد الجهود
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في المئة فقط نسبة العراقيين 

الذين يمتلكون حسابات 

مصرفية من إجمالي المواطنين

حكام العراق استغلوا 

مناصبهم لإثراء 

أنفسهم وشركاتهم

بلال وهاب

 إســطنبول – أصدرت السلطات التركية 
مذكــــرة إيقاف دولية بحق مؤســــس منصة 
لصــــرف العمــــلات الرقميــــة فــــرّ وبحوزته 
ملياري دولار من أموال المســــتثمرين، وفق 

ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.
كمــــا أوقفت الشــــرطة 62 شــــخصا في 
عمليات دهــــم الجمعة لاحتمــــال ارتباطهم 
بشــــركة ”ثوديكــــس“ التــــي ترأســــها رجل 

الأعمال الهارب فاروق فاتح أوزير.
وأفــــادت وكالة أنباء دوغــــان الخاصة 
أن النيابــــة تحقق بشــــأن أوزيــــر بتهمتي 
منظمــــة  وتأســــيس  الخطيــــر  ”الاحتيــــال 

إجرامية“.
ونشــــر مســــؤولو أمن أتراك الخميس 
صورة له أثناء مروره عبر قســــم الجوازات 
في مطار إســــطنبول وهو فــــي طريقه إلى 

وجهة لم يتم تحديدها.
وأكدت مصادر أمنيــــة لاحقا أن أوزير، 
الــــذي يعتقــــد أنه يبلغ من العمــــر 27 أو 28 

عاما، وصل إلى ألبانيا.
التداول  وعلّقــــت منصــــة ”ثوديكــــس“ 
بعدما نشــــرت رسالة غامضة الأربعاء تفيد 
بأنها تحتاج إلى خمســــة أيام للتعامل مع 

استثمار خارجي لم تحدده.
وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن المنصــــة 
أغلقــــت بينما كان لا يزال بحوزتها ملياري 

دولار من 391 ألف مستثمر.
وشــــهدت الأوســــاط الداخلية في تركيا 
جدلا بعــــد إغــــلاق منصة تــــداول العملات 
الرقمية على شبكة الإنترنت. وتحدث بعض 
النشــــطاء عن أكبر عملية احتيال في تاريخ 
الجمهورية التركية من قبل مؤسس منصة 
”ثوديكس“ وهي بورصــــة للعملات الرقمية 

تأسست عام 2017، ويقع مقرها في تركيا.

وكانت المنصة تعمل بموجب ترخيص 
”فينسان أم.أس.بي“ في الولايات المتحدة، 
وكانـــت مفتوحة للمســـتخدمين في أنحاء 
العالـــم، لكنهـــا ومنذ يـــوم 20 مـــن أبريل 
الحالـــي أغلقـــت موقعها عبـــر الإنترنت، 
ونشـــرت بيانا أعلنت فيه أن المستخدمين 
لـــن يتمكنوا من اســـتخدام الموقـــع لمدة 6 
ساعات أولا ثم لمدة أربعة إلى خمسة أيام، 
على أســـاس أنها تجـــري إجراءات تخص 

شراكة جديدة.
المنصـــة  فـــي  مســـتثمرون  وتحـــدث 
عـــن أنهم لـــم يتمكنـــوا من الدخـــول إلى 
حســـاباتهم بأي شـــكل من الأشـــكال، منذ 
ثلاثـــة أيام مضـــت. ونقلت وســـائل إعلام 
تركيـــة عن أحد المســـتثمرين قوله ”نواجه 
تحذيرات ورسائل تنبيه في أثناء محاولة 
الدخول للحســـابات، وأيضا عند محاولة 
الدخول لموقـــع المنصة، نحن في حالة ذعر 

ومعنا مئات الآلاف من المستثمرين“.

ولم يرتبط ذعر وتخوف المســــتثمرين 
بإغــــلاق موقــــع المنصة فقط، بــــل بإغلاق 
مديرهــــا أوزيــــر حســــاباته علــــى موقعي 
التواصــــل تويتر وإنســــتغرام منذ يوم 20 
من أبريل الحالي، قبل أن يختفي وبحوزته 
ما قيمته 2 مليار دولار من العملة الرقمية، 

من 391 ألف حساب على المنصة.
وجــــاء ذلــــك بعــــد أيــــام مــــن إعــــلان 
البنــــك المركــــزي التركي حظر اســــتخدام 
العمــــلات والأصــــول الرقميــــة في شــــراء 
الســــلع والخدمات، مشيرا في بيان مطلع 
الأســــبوع الحالي إلى أضرار محتملة غير 
قابلة للإصــــلاح ومخاطر كبيــــرة في تلك 

التعاملات.
وأوضح البيــــان أن ”العملات الرقمية 
وبقيــــة الأصــــول الرقميــــة القائمــــة على 
يمكــــن  لا  الموزعــــة  الدفاتــــر  تكنولوجيــــا 
استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

كأداة للدفع“.
وأضاف البنــــك ”مقدمو خدمات الدفع 
لــــن يكــــون باســــتطاعتهم تطويــــر نماذج 
أعمــــال بطريقة تســــتخدم فيهــــا الأصول 
الرقمية بطريقة مباشــــرة أو غير مباشرة 
في توفير خدمــــات الدفع وإصدار الأموال 
الإلكترونيــــة، ولــــن يكــــون باســــتطاعتهم 
تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج 

من الأعمال“.
ولفت البنــــك المركزي التركــــي إلى أن 
تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو 

إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية.
وحســــب ما ذكرت وكالة ”الأناضول“ 
تعليقا على قضية منصة ”ثوديكس“، فقد 
أطلــــق مكتب المدعي العام في إســــطنبول 
تحقيقــــا، بعد إغــــلاق موقعهــــا والتقارير 
التي تحدثت عن سفر مديرها إلى الخارج.
وفي غضون ذلك قدم المحامي عبدالله 
أســــامي كيران شــــكوى جنائية ضد فاتح 
فاروق، بدعوى ”احتيال جســــيم“، مؤكدا 
أن المنصة تضم 400 ألف عضو، من بينهم 

390 ألفا ينشطون في التداول.

تركيا تصدر مذكرة لإيقاف مؤسس 

منصة ثوديكس إثر عملية احتيال 

تحركــــــت الســــــلطات التركية لإيقاف مؤســــــس منصــــــة «ثوديكس» لصرف 
ــــــة قبل إغلاق المنصة وفراره  العمــــــلات الرقمية بعد أن اختلس أموالا طائل
خارج البلد، مما أثار حالة من الذعر في عملية وصفت بأكبر عملية احتيال 

في تاريخ الدولة.

اختلاس ملياري دولار من الحسابات يثير ذعر المستثمرين

القانون يضعف الحصانة 

ض المصالح 
ّ
ويعر

الأميركية للخطر

محمد باركيندو

صورة غير واضحة لما حدث


